كان كلامنا المتقدم في بيان الماتن لعدوله عن التقسيم الآخوندي إلى التقسيم الثلاثي، قلنا إن الآخوند جعل القسمة ثنائية، فقال: اعلم إن المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، فإما أن يحصل له القطع به، أو لا، فجعل القطع يشمل الحكم الظاهري والواقعي....
.....

فإذاً الآخوند (رحمه الله) جعل القطع يشمل الأحكام الواقعية والظاهرية، وإذا لم يحصل للمكلف عند التفاته قطع، فلابد أن يذهب إلى أحد طريقين في الحقيقة، الأول: أن يستقل العقل بحجية الظن من باب الحكومة بعد تمامية مقدمات دليل الانسداد كما مر علينا، وحينئذٍ إذا استقل بعد يلحق بالقطع، لأنه أيضاً يصير ماذا؟ قاطع بحجية كل ظن لديه، أو إذا لم يحصل له هذا، فالمجرى هو الأصول العملية، الماتن (يحفظه الله) أشكل على الآخوند وقال إن الغرض في المقام هو معرفة موارد الحجج ـ الطرق والإمارات ـ وموارد الأصول العملية، ومن المعلوم أن القسمة الثلاثية التي أوردناها هي التي تعطينا الإشارة الإجمالية إلى تبيان: 

واحد: هذه الفوارق بين القطع والطرق والإمارات والأصول العملية، يعني تبين لنا أيضاً الاختلاف الرتبي في تقدم القطع على الطرق والإمارات، وفي تقدم الطرق والإمارات على الأصول العملية، ولهذا تكون قسمتنا، الماتن، الكلام لازال موصولاً للماتن، تكون قسمتنا الثلاثية أولى بالإتباع، لماذا؟ لأنها تشخص لنا مجال الأبحاث التي نصب الجهد عليها، بينما قسمة الآخوند الثنائية، ما تعطينا الفارق الرتبي بين القطع والطرق والإمارات، ولا تشخص لنا بنحو إجمالي موارد الأبحاث التي نحن بصددها.

بعد أن أبان الماتن هذا المطلب، واضح نحن في الأصول عندنا مبحثان أساسيان، ومبحث شبه أساسي، المبحث الأساسي: الأول، يعني في باب الأصول العملية وليس في مباحث الألفاظ، المبحث الأساسي الأول هو مباحث الحجية، مثل حجية خبر الواحد، حجية الظن، حجية الشهرة، حجية الإجماع، هذه مبحث أساسي، والمبحث الأساسي الثاني هو مبحث الأصول العملية، والمبحث الذي هو شبه أساسي هو مبحث تعارض الأدلة، لماذا عبرنا عن المبحث الثالث  ـ مبحث تعارض الأدلة ـ بأنه مبحث شبه أساسي؟ لأنه إذا تمت لدينا دليلية الدليل، بادئ ذي بدء، بحثنا عن خبر الواحد فأصبح حجة، بحثنا عن الإجماع، فكان حجة، بحثنا عن الشهرة فكانت حجة، بحثنا في الأصول العملية عند فقدان الدليل المعتبر من الناحية الشرعية، فوجدنا أن الأصل العملي هو المحكم، لكن في مقام العمل وجدنا أن الخبرين يتعارضان، وجدنا أننا في حيرة، لاندري أنجري البراءة أم الاشتغال؟ إذاً المسألة في مقام العمل تحتاج إلى هذا المبحث الذي عبرنا عنه شبه الأساس، يعني مبحث تعارض الأدلة، من هنا اختلفت كلمات الأصوليين، في هذا المبحث الثالث، أي في مباحث تعارض الأدلة، الشيخ المظفر في أصوله جعله خاتمة، تعرفون العلماء، عندما يؤلف عالم من العلماء كتاب، كل هذا يجعل الكتاب على مقدمة وفصول، أو مقدمة ومقاصد وخاتمة، يقول مثلاً المقدمة يوضح فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب والحاجة إليه، وأهميته وماذا يقصد فيه وهلم جرا، والفصول، يبين فيها المباحث الأساسية للكتاب، والخاتمة، يجيء بها إذا صح التعبير اللواحق والهوامش والفوائد وما له ارتباط بتلك المباحث الأساسية، هكذا جرت عادة العلماء في مسفوراتهم ومصنفاتهم، الماتن يقول: أيها الشيخ المظفر، كان زميله في الدرس، صحيح أنت زميل لنا في الدرس والبحث، لكن اشتبه عليك المطلب، لا ينبغي أن تجعل مباحث التعارض خاتمة للمقصدين، أي مقصدين؟ الطرق والإمارات، ترى هذه ليست خاتمة، لماذا؟ يقول نحن لا نتكلم عن أمور هامشية لها مساس بالمباحث الأصلية، نحن في الحقيقة في مباحث التعارض نتكلم عن أمر رئيسي، رئيسي جداً، كيف رئيسي؟ يقول: ما هي الضابطة لكون البحث رئيسياً؟ ما هي؟ الضابطة أن يترتب عليه الحكم الشرعي في مقام الاستنباط والوصول إلى الحكم، نرى هذه الضابطة مترتبة على مباحث التعارض، فإذاً الحق الأولى بالاتباع أن تكون مباحث التعارض مباحث أساسية أو مباحث هامشية لواحق؟ الصحيح أنها لابد أن تكون مباحث أساسية وليست هامشية، والخلاصة: كما نبحث عن حجية خبر الواحد لنرتب عليه استنباط الحكم الشرعي، كما نبحث عن الشهرة لنرتب عليها استنباط الحكم الشرعي وكما نبحث أيضاً عن الاستصحاب لنرتب عليه حكماً شرعياً، كذلك أيضاً نبحث في الأدلة المتعارضة لنصل إلى الحكم الشرعي،  فالأصح، الماتن يقول، الأصح ماذا؟ أن يكون البحث هنا في مقدمة ومقاصد أساسية ثلاثة، وليس في مقصدين وخاتمة، مقدمة ومقصدين وخاتمة، كما فعل صديقنا وزميلنا الشيخ المظفر في كتابه، عرفنا؟ إذاً هنا بين الهدف، بين الغاية، من يقدر يوضح لي هذه النقطة التي أنا أوضحتها لكم، على حسب اقتراح الشيخ؟
......

هذا خلاصة الكلام، واضح يعني، الواحد يفسره بكلمة ونصف، المباحث أساسية ثلاثية، وليست ثنائية وخاتمة كما فعله الشيخ المظفر....
....

تريده أنت يوماً ثانياً....

غداً كلكم حضروا وخلاصة الدرس نخلي واحداً يلخص لنا خلاصة الدرس قبل أن نبدأ، وكل يوم على واحد....

أنا ما عندي، بالعكس هذا الذي أريده، هذا غاية المنى ومنى الغاية...

....

بيناه، شرحناه، الشيخ المظفر لا يرى أنه مقصد مستقل برأسه، وإنما يرى أن نحن نتكلم مثلاً عن الخبرين المتعارضين، خلصنا الخبرين، أثبتنا الحجية للخبر، بعد أن نتكلم أي الخبرين؟ وما هي الضابطة في تعارض الأدلة؟ يقول هذا لا يستحق أن يكون مطلباً برأسه، وهذا يقول أنه مدار، أو الملاك لاستنباط الحكم الشرعي، كما هو موجود في مباحث الطرق والإمارات، موجود في الأصول العملية، أيضاً موجود في تعارض الأدلة، فنحن على أساس الملاك كل واحد له طريق....

....
لا، دليلنا، البحث ليس أساسياً، خاتمة، طبعاً إذا جعلنا هذا خاتمة، هذا ديدن، هذا التصنيف الفني للعلماء، من ناحية فنية، أنا إذا جعلت هذا الشيء خاتمة، يعني هذا الشيء، لا يصل أن يكون في عرض الأبحاث الأساسية، يعني حتى باصطلاحنا....
.....

الشيخ المظفر ليس له مذهب في التأليف يختلف عن الناس، مذهبه كسائر المؤلفين، ليس له مبنى يختلف....

.....

هذا قلناه، يعني ليس في رتبة ما فات، نحن إشكال الماتن عليه يقول إنه في نفس الرتبة، واضحة الفكرة؟ هذا....

.....

نعم، طريقة الشيخ المظفر متأخرة، هذا يقول: في نفس الرتبة....

بعد أن انتهينا من هذه التتمة للبحث السابق، في الحقيقة هذه تتمة، ما كان بالإمكان ذكر هذا الكلام أو تتميم البحث السابق، كلامنا في هذا اليوم أيضاً في بداية مباحث القطع، يعني بعد أن أوردنا المقدمة التمهيدية، وما يرتبط بها من شؤون، بدأنا في المقدمة، مقدمة لأي شيء؟ مقدمة في الحقيقة هذه للبحثين الأساسيين، المقصدين الأساسيين، عندنا الذي هو مقصد الطرق والإمارات ومقصد الأصول العملية، هذه مقدمة لهم، ولماذا ما خلينا كما تقدم؟ لما لم نجعل مباحث القطع في نفس مباحث الطرق والإمارات، نفس مباحث الأصول العملية؟ نبهنا لذلك فيما تقدم، قلنا: إن مسألة القطع مناشؤه مختلفة، أسبابه متعددة، وما يوجب القطع لزيد يختلف عما يوجب القطع لعمرو وهلم جرا، إذاً المسألة مختلفة....

بحثنا هنا في حجية القطع، النقطة الأولى: ما معنى كون القطع حجة؟ عندما نقول إن القطع حجة، ماذا يراد بحجية القطع؟ يقول: يراد بها أحد أمرين:

الأول: يراد بالحجية لزوم الإتباع في مقام العمل، قطعت أنا بالحكم الفلاني أنه مثلاً أن أشك في طهارة شيء أو في نجاسته، فقطعت بالطهارة، هنا لابد أن أرتب الأحكام الشرعية المترتبة على الطهارة، فإذاً معنى الحجية، المعنى الأول للحجية ما هو؟ يراد بها الإتباع في مقام العمل.

المعنى الثاني للحجية: يراد بها المنجزية والمعذرية، ما معنى المنجزية والمعذرية؟ بمعنى أنني إذا قطعت بأن هذا الشيء المشكوك الطهارة طاهر تنجز عليّ الحكم الشرعي، فلو كان يجب عليّ الوضوء بالماء، أبادر فوراً وأتوضأ بما قطعت بطهارته، يتنجز، ولو كان نجساً، قطعت بالنجاسة واستخدمت، مع أني قلت: يا الله أنا كنت شاك في الأول، صحيح الآن توصلت إلى نجاسته، ثم استخدمته، أعاقب عليه أيضاً، فمعنى المنجزية والمعذرية أنني أثاب بالاتباع، وأيضاً، وأأمن من العقاب عند الموافقة، ولو كنت عند الموافقة لم أصب الواقع، يعني بعبارة أخرى: في مثالنا الآنف قطعت بالطهارة ورتبت أحكام الطهارة على ما قطعت بطهارته، فتبين في عالم الواقع أنه نجسن، فجاء يوم القيامة، قيل لي: لماذا صليت بالوضوء بذلك الماء الذي قطعت بطهارته، والحال أنه نجس في عالم الواقع؟ يعني قطعي أخطأ، لم يصب الواقع، ألتفت إلى ذلك الملك السائل وأقول له: ارجع إلى الكفاية والرسائل والمحكم وسائر الكتب الأصولية لتعلم بحجية القطع، وكون القطع ماذا؟ معذر، أي يؤمن، عند عدم إصابة القطع للواقع،فإذاً اتضح أن للحجية معنيين:

الأول: لزوم المتابعة في مقام العمل، والثاني: المنجزية والمعذرية.
الماتن يقول: بعض الأصوليين يقول إن المعنيين متلازمان، يعني لزوم المتابعة في مقام العمل، والمنجزية والمعذرية بينهما تلازم، كتلازم الحرارة للنار، وبعض الأصوليين...

يقول: وهذا من الخلط بين المقامين، لأن بعض الأصوليين صرح بعدم وجود تلازم بين المقامين، يعني لزوم المتابعة في مقام العمل يختلف عن ماذا؟ المنجزية والمعذرية.....

......

لا يبقى، هذا يقول لا، فيه انفكاك بينهما، يعني يقول ما فيه تلازم مثل اللازم الذي لا ينفك عن ملزومه، الأمر ليس كذلك، بل صرح بعض الأصوليين بوجود انفكاك، واضحة لنا الفكرة؟ كما سيظهر لنا من الأبحاث إن شاء الله.....

الآن نريد أن نفهم المقام الأول، معنى الحجية الأول، الذي هو لزوم المتابعة في مقام العمل، وهو جد مهم، وقد اتفق الأصوليون عليه، يعني قال الأصوليون: إن القطع يلزم أن يتبع في مقام العمل، إذا قطعت بشيء يلزم أن ترتب الآثار على ما قطعت به، نحن نريد أن نقرب الاستدلال على هذا المطلب، ما هو المطلب؟ معنى الحجية، الذي هو المتابعة في مقام العمل، نريد نقرب، نعرف كيفية لزوم متابعة القطع عملياً، الماتن يقول: أنا من الواضح إذا كنت أعلم بوجود تكليف، في أي واقعة من الوقائع، نحن نعرف كل واقعة لله حكم شرعي فيها، طيب، هذا الحكم الشرعي الذي بعضهم الوقائع يكون مورداً لعمله، صح؟ مورد لعمل المكلف إما أن يكون الحكم بالإلزام فيه، وجوب أو حرمة، أو غير الإلزام، استحباب أو كراهة، طيب، أنا إذا كنت أعلم بأن هذه الواقعة لها حكم، وحكمها إما إلزامي أو غيره، هذا في نفسه هل يكفي في امتثال الحكم الشرعي؟ لا، من الواضح أنه لا يكفي، متى ينبغي لي أن أمتثل الحكم الشرعي بالإلزام أو بالاستحباب أو أدع وأترك المكروه؟ عندما يتجز لدي هذا الحكم الشرعي، ومن المعلوم يقول الماتن، الحكم الشرعي بنفسه لا يكون منجزاً لنفسه، لأنك تحتاج أن تلتفت إليه أنت كمكلف، وتعلم بعد الإلتفات إليه أنه هل هو واجب عليك، حرام عليك، مستحب لك، مكروه، مباح، كما مر عندنا، أما إذا قطعت به، يعني صار كما نعبر، مائة بالمائة، أنك تعلم بأن هذا الشيء واجب عليك مائة بالمائة، مائة بالمائة ما معناها؟ أنني وصلت إلى الواقع، خلاص صار الواقع مشاهد مرئي لدي، يعني أصبح كالمحسوس، كيف أنا الأشياء المحسوسة لدي بدهية في إدراكها، كذلك أيضاً عندما أقطع بالحكم الشرعي، لأن معنى القطع ما هو؟ معناه المشاهدة بالقلب بالجنان بالجانحة وليس بالجارحة إلى الواقع، فكما أن الوسائل، وسائل الحس تفيد القطع بالمحسوس، كذلك أيضاً العلم التام الجازم يعطيني القطع بما أشاهده بالقلب، بالفؤاد، معي؟ حينئذٍ يقول الماتن: إذا اتضح لدينا ذلك عرفنا المعنى المراد بمتابعة القطع، لأنني بعد أن أعلم بالحكم الشرعي ويكون مشاهد لدي، بعد ماذا أنتظر؟ ليس لي إلا أن آتي بما أعلم بوجوبه، أو أترك بما أقطع بحرمته، يقول: ومن هنا نعرف أن ما نقطع بوجوبه أو نقطع بحرمته يكون حجة قطعنا في إلزامنا بوجوب المتابعة في مقام العمل، ولا نحتاج زيادة إلى جعل من لدن الشارع، بل جعله ماذا؟ لا فائدة فيه، ما يترتب، لو قال لي: اتبع قطعك، ما زادني شيئاً أبداً، لا يعطيني شيئاً، ما كان لدي، لأنه هذه معنى القطع مائة بالمائة...
إذا عرفنا هذا، الآن نرجع، أيضاً لا معنى للردع عنه، النقطة الثانية، كما لا معنى لجعل الحجية له، لا معنى للشارع لأن يردع عنه، ولكن هذا غداً نبينه، الآن نطبق ونبين لماذا لا يمكن للشارع أن يردع عنه؟

تطبيق:

ظهر أن التقسيم بالوجه المتقدم هو الأنسب بمقاصد الكتاب لتضمنه الإشارة الإجمالية لموضوعات مباحث المقصدين المذكورين والمقدمة، بخلاف ما أفاده صاحب الكفاية (رحمه الله) في أول كلامه من تثنية الأقسام، ماذا قال صاحب الكفاية؟ حيث ذكر أن المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، إما أن يحصل له القطع به فيتبع قطعه، أو لا، ما يحصل، يحصل له ظن لكن يكون بحكم القطع، لأن العقل حكم بانسداد باب العلم والعلمي وحجية الظن، كما مر عليكم في الكتب الأصولية المتقدمة، وأيضاً يصير هذا الظن بحكم القطع، وإذا لم يكن كذلك رجعنا إلى الأصول العملية.....

وعلى الثاني لابد من الانتهاء إلى ما استقل به العقل من إتباع الظن الانسدادي أو الأصول العملية، فإن التقسيم المذكور الذي أورده الآخوند صحيح، لا إشكال في صحته، في قسمة ثنائية موجودة، لكن نحن يكون ننتبه، التقسيم ليس فقط الصحة كافية وحدها لهذه القسمة الثنائية، بل نريد فائدة تترتب على هذا التقسيم، ونجد أن الفائدة على ضوء حاصلاً بتقسيمنا لا بتقسيم الآخوند، لأنه كما أوضحنا التقسيم الذي نحن أوردناه أولاً أعطانا الترتب بين القطع ومباحث الحجج (الطرق والإمارات) ومباحث الأصول العملية، فإن التقسيم الآخوندي وإن كان عقلياً إلا أنه لافائدة فيه، لعدم تضمنه الإشارة الإجمالية للمقاصد المبحوث عنها، لوضوح أن القسم الأول قال: إما أن يحصل له القطع، اندرج في هذا القطع ماذا؟ القطع الوجداني والقطع التعبدي، فما عرف لنا، القطع الوجداني ما جعله على حدة، والقطع التعبدي على حدة، هذا ما نريده.....

.....

أعمل تداخل في الحقيقة كما أشرنا....

ولذلك يقول: جامع بين مباحث القطع والحجج، وأهم الأصول العملية، وهي الاصول الشرعية، فلا يتأتى بذلك الغرض المهم في التقسيم، ونحن لابد ماذا؟ تترتب الفائدة، وأما مباحث التعارض، الأصول الشرعية المراد بها ماذا؟ تعرفون المراد بالأصول الشرعية؟ قواعد فقهية التي تترتب عليها أحكام شرعية نسميها أصول شرعية، وأما مباحث التعارض فقد جعلها بعض المعاصرين، الشيخ المظفر، في أصوله خاتمة لمباحث الحجج، ولا يخفى علينا أن ما فعله الشيخ المظفر لا ينبغي، لماذا؟ لأن مباحث التعارض: واحد لا تختص بالحجج، بل تجري في الأصول أيضاً، الأصول العملية أيضاً تتعارض، لأننا لا نعرف هذا المورد مجرى للأصل الفلاني، للاشتغال، أو للبراءة، وبعضها يختص، مباحث التعارض، بخصوص الأخبار من الحجج، كمباحث التخيير، عندما تتوافر شرائط الحجية في هذه الرواية وفي تلك الرواية، هنا إما أن نقول بحجية كلا الخبرين، أو بسقوط كلا الخبرين، والرجوع إلى الأصل العملي، فلا وجه لجعله، يعني مباحث التعارض لا وجه لجعلها خاتمة مع أنها تترتب عليها نفس الحكمة، نفس الفائدة، كما لا وجه لجعله خاتمة للمقصدين الباحثين في الحجج والأصول، لأنه ليس خارجاً عن المقصد المهم حتى يجعل خاتمة لهما، بل هو بحث في شؤون الحجج والأصول وشروط فعلية الحجية والتعبد، ولذا كانت مسائله كبريات نتوصل فيها وبها منها إلى استنباط الحكم الشرعي، ومن ثم كان الأنسب جعل مبحث التعارض مقصداً مستقلاً، كما فعل الآخوند (رحمه الله)، وعلى هذا يكون البحث في قسم الأصول الناظرة لمقام العمل في مقدمة ومقاصد ثلاث، مقدمة التي هي تبحث فيها مباحث القطع كما ذكرنا، والمقاصد الثلاثة التي هي مبحث الطرق والإمارات التي نحن نسميها مبحث الحجج ومبحث الأصول العملية ومبحث التعارض، في أحكام القطع وأقسامه، وفيها فصول، الفصل الأول في حجية القطع، والحجية يراد بها أحد معنيين: 
الأول: لزوم المتابعة في مقام العمل، والثاني: يراد بها المنجزية المستلزمة لاستحقاق العقاب عند المخالفة، أنت قطعت بأن هذا واجب وخالفت، تعاقب أو لا تعاقب؟ والمعذرية المستلزمة للأمان عند الموافقة ولو كان قطعك لم يصب الواقع، بل ويظهر من بعض كلماتهم في المقام وجود تلازم بين الأمرين، بل خلط بينهما، يعني بعض الأصوليين خلط بينهما، كيف معنى خلط؟ يعني تصور أن الأمر هو الثاني، والثاني هو الأول، وإن صرح بعضهم بعدم الملازمة في غير المقام، بل أشار بعضهم إلى ذلك في هذا المقام، ولترى ما فيه تلازم بين وجوب متابعة القطع مع كونه منجزاً ومعذراً.

المقام الأول: في وجوب المتابعة والقطع في مقام العمل، وهذا المبحث هو المهم في المقام، ولا يخفى أن الأصوليين اتفقت كلمتهم....

.....

سيأتينا، لا، ليس فيه تلازم، سيأتينا البحث لا تستعجل....

ولا يخفى أن كلمات الأعلام وإن تطابقت على ذلك إلا أنهم لهم تقريبات مختلفة، نحن نريد التقريب الأفضل، يقول: أنا أتيك به وأنا به خبير، ولعل الأولى أن يقال بعد فرض كون الواقع الذي يتعلق به القطع مورداً لعمل المكلف إلزاماً أو إستحباباً أو كراهة، فمن البديهي، إلزاماً هذا يشمل الوجوب والحرمة، فمن البديهي أنه بنفسه لا يقتضي، هذا الواقع بنفسه يقتضي العمل؟ متى يكون يجب عليك أن تعمل به؟ إما أن تقطع به أو تقوم حجة شرعية، لأن العمل من الأمور التابعة للاختيار لدى المكلف، أنت حتى أصلاً إذا قطعت به قد تخالف، تقول: لا أريد أن أعمل، مع أني أعلم بالوجوب، ما أكثر الناس الذين يتركون الصلاة والصوم مع علمهم بوجوب هذه الواجبات، لأن العمل من الأمور التابعة للاختيار، المنوط بإلتفات المكلف للجهات المقتضية له، أما بعد فرض الوصول للواقع، ما معنى القطع؟ يعني أنا وصلت، عرفت أن هذا هو واجب، فلا معنى للتوقف عن العمل على ما يقتضيه القطع، لماذا؟ لأن القطع بنفسه وصول للواقع، فلابد من الأخذ بهذا الواقع المقطوع به، لتحقق موضوع العمل والشرائط، لأنه أنا متى يحصل لدي القطع؟عندما يكون لدي انكشاف تام، لا شائبة فيه، ومع ذلك تكون المتابعة مقتضى ذاته، ولا تحتاج لجعل من لدن الشارع، بل يكون جعل الشارع لو قال: أيها المكلف لقد جعلت العلم التام لديك حجة يجب عليك اتباعه، أقوم أضحك، أقول له: ماذا أعطيتني أنت زائداً على ما لديّ؟ ما أعطيتني شيئاً، كلامك لغو، أقول له، معي؟ يعني هو بمثابة، أنا عندي هذا القلم، يقول لي: ترى بأعطيك هذا القلم الذي في يدك، وهو في يدي، ماذا يصير هذا؟

....

لا، يعطيني إياه يقول: أعطيك إياه وهو في يدي، أنا مالك له، ما أعطاني شيئاً جديداً....

كما لا تحتاج إلى حكم العقل زائداً على مقتضى الذات، لأنه ما يحتاج يجيء لي العقل يقول: ترى أنا حاكم بحجية القطع من الناحية العقلية، ما يصير، أما العقل ممكن أن يحكم بحجية الظن، بناءً على انسداد باب العلم والعلمي، لكنه هنا ما يقدر، لأن هذا انكشاف للواقع، فلا يأتي يقول لي هذا الواقع المنكشف هو حجة هذا، خلاص هذا يراه بعد الواقع، هو بذاته حجة....

أما بالنسبة لبقية الأدلة، خبر الواحد، الشهرة، الإجماع، الأمر ليس كذلك، وهذا بخلاف غيره من الطرق، فإنها لما لم تكن بنفسها وصولاً للواقع، ولا سبباً للوصول له، توقف وجوب المتابعة لها على أمر خارج عنها، يحتاج الشارع يقول: هذا الخبر الذي رواه زرارة ومحمد بن مسلم لا تشك فيه، حجة، امض عليه، اتبعه، وهو حكم العقل بها زائداً على ذاتها، أو الجعل الشرعي لها، فيترتب العمل على جعلها، ولا يكون هذا الجعل لاغياً، بل يكون له معنى، لأنه تمم ما كان ناقصاً، يعني يكون جعل الشارع أكمل ما كان ناقصاً.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
